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ة للوقف الات القانون ة للقانون رقم  :الإش ل  10-91دراسة نقد الأوقاف المعدَّ المتعل 
  والمتمَّم

 
روب   (1)    محمود 

توراه(1)  ة والإدارة، مخبر ، طالب د معهد العلوم القانون
ة  ة التشرعات الدول حار وأثرها على المنظومة القانون لل
حرة في الجزائر، ز الجامعي ال زانة غلیزان، أحمد المر

  .، الجزائر48000
 relizane.dz-mahmoud.kerboub@cu: البرد الإلكتروني

 

ان  عدة   )2(عل
ة والإدارة، "أ"أستاذ محاضر قسم  )2( ، معهد العلوم القانون

حار وأثرها على المنظومة  مخبر ة لل التشرعات الدول
ز الجامعي حرة في الجزائر، المر ة ال ، أحمد زانة القانون

  .الجزائر ،48000غلیزان،
  relizane.dz-adda.aliane@cu:البرد الإلكتروني

 :الملخص
اته  ونه مؤسسةً خیرةً، وهذا على غرار غا ة من خلال  متاز الوقف عن غیره من التصرفات القانون

ة المتمثلة في التقرب إلى ألله تعالى ة . الدین ال إش ة  الات القانون وهذه الخصائص أوجدت العدید من الإش
ة للوقف بین إ  عة القانون شأن الطب الات التي تُطرح  الإرادة المنفردة، والإش عتبره تصرفا  اره عقدا ومن  عت

ذا وقف المال  وقف المجنون جنونا متقطعا أو وقف ذو الغفلة، و عض الصور والأوصاف الخاصة للوقف 
ة ال عض التصرفات القانون ة  ال ة في الوقف، إضافة إلى إش ل واردة على المشاع والمال المرهون وموضوع الش

ة سب في الأملاك الوقف التقادم الم مد صحة التمسك    .محل الوقف؛ 
ة   :الكلمات المفتاح

ه،الموقوف  الواقف،الأوقاف،  الوقف،   .العقار الوقفي عل
خ إرسال المقال خ ، 15/01/2020:تار خ نشر، 12/07/2021:المقال قبولتار   .10/10/2021 :المقال تار
ش المقال ان ،روب محمود :لتهم ة للوقف" عدة عل الات القانون ة للقانون رقم  :الإش الأوقاف المعدَّل  91/10دراسة نقد المتعل 

حث القانوني،"والمتمَّم ة لل م   99-82.ص ص، 2021،  02 ، العدد 12المجلد ، المجلة الأكاد
 https ://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الرابط التالي

روب: المؤلف المراسل   relizane.dz-mahmoud.kerboub@cu، محمود 
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Legal Problems of Waqf, Critical Study of Law No. 91-10 on 
Amended and Complementary mortmains 

Summary: 
The Waqf (pious leg) differs from other legal behaviors by being a charitable 

institution, just as much as its religious objectives which are to bring closer to the 
good God Almighty. And these characteristics have created many legal problems 
such as the problem of the legal nature Waqf between considering it as an act or as a 
behavior by the will alone, and the problems which arise with regard to certain 
images and descriptions concerning the Waqf as Waqf (pious leg) of the person who 
lost his reason or a Waqf with negligence, as well as the Waqf of undivided money 
and money mortgage.Thus the question of form in the Waqf, in addition to the 
problem of certain legal actions mentioned on the place of Waqf, such as the validity 
of adherence to the limitation period acquired in the properties of the Waqf. 
Keywords: 
Mortmain (Waqf), endowments, mortmain person, mortmain matter, mortmain 
property. 
Les problématiques juridiques de Waqf, étude critique de la loi 91-10 

relative à Waqf modifie et complémentaire 
Résumé : 

Le Waqf (leg pieux) se distingue des autres comportements légaux en étant une 
institution caritative, tout autant que ses objectifs religieux qui sont de rapprocher du 
bon Dieu Tout - Puissant.  Et ces caractéristiques ont créé de nombreux problèmes 
juridiques tels que le problème de la nature juridique du Waqf. Doit-on le considérer 
comme un simple acte ou comme un comportement volontaire ? D’autres problèmes 
se posent concernant certaines formes de Waqf, comme le Waqf  de la personne qui a 
perdu la raison, le Waqf avec négligence, le Waqf de l'argent indivis et de l'argent  
hypothéqué.  Ainsi, outre la question de la forme du Waqf, se pose la problématique 
de certaines actions judiciaires mentionnées sur le lieu du Waqf, comme la validité de  
l'adhésion au délai de prescription acquis dans les  propriétés du Waqf. 
Mots clés :  
Waqf, (leg pieux), le constituant, le dévolutaire, immeuble waqf. 
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  :مقدمة

قوم بها الأشخاصتتعدد صور الأفعال  ة التي  أحد ، الخیرة والأعمال التبرع على أن قطاع الأوقاف 
ة ة الكبیرة وتتجلى هذه  ،الصور الرائدة منذ التشرع الإسلامي والمعاصرة للتشرعات الوضع الخصوص تمتاز 

ا قائما بذاته  رة الفعل الخیر والعمل التبرعي، فهو ُعتبر نظاما قانون ة من خلال تجاوز الأوقاف لف الخصوص
ة والتكافل الإجتماعي من جهة أخر  ،من جهة اة الإجتماع ة تساهم في الح ارا لهذه . ومؤسسة إسلام وإعت

تسیها  مة التي  م تشرعي قنَّن من خلاله قطاع الأوقاف من جهة،  فقد 1لوقفاالق عناه المشرع القانوني بتنظ
ذا وصور التعد  ة و ة من حالات التنافي القانون ة والمال ة هذه المؤسسة الإسلام حما ومن جهة أخر قام 

  .الواقعة علیها
ن في المستو         م التشرعي لقطاع الأوقاف لم   المرجو، فقد ترتب عن تطبی التشرع على أن التنظ

عض المسائل أو لغموض النصوص  وت المشرع عن  ة لس الات القانون سار المفعول العدید من الإش
قانون الأسرة والقانون المدني خصوصا ما بینها أو لتعارضها مع قوانین أخر  ة أو لتعارضها ف   .القانون

لفة وإنْ تعددت الإصلاحات التشرع         ة الم ة لنظام الوقف إلا أنها إقتصرت على الجهات الوص
فعل تعدد الفهم  ة تتراكم  الات القانون ة والإش قیت عدید الثغرات التشرع الإشراف على الوقف وإدارته بینما 

ة  :الأمر الذ حفَّز طرح التساؤل التاليوهو والتطبی القضائي لها،  الات القانون ما تتمثل الإش التي أثارها ف
  تطبی قانون الأوقاف؟

ة تم إعتماد المنهج التحلیلي الذ یتجلى من خلال دراسة مواد قانون الأوقاف         ال ة على هذه الإش وللإجا
ام  الات التي یثیرها تطبی أح ة الوقوف على الإش غ وتحلیلها ومقارنتها مع قانون الأسرة والقانون المدني وهذا 

الأوقافالقانون المتع ة للوقف . ل  عة القانون ة الطب ال وفي سبیل هذا سیتم تخصص المحور الأول لدراسة إش
محل الوقف ة المتعلقة  الات القانون ص المحور الثاني للإش   . وأشخاصه بینما خُصِّ

حث الأول ة للوقف وأشخاصه:الم عة القانون ة الطب ال   إش
بیرا للجانب الفقهي والنظر للوقف، فُلاحظ على         عاب على المشرع الجزائر أنه لم یولي إهتماما 

وت التشرعي انا الس ة للوقف غموضها والإیجاز فیها وأح عة القانون ة المنظمة للطب على أنه . النصوص القانون

                                                            
المتضمن ،1984یونیو  9المؤرخ في  11-84عرّف المشرع الجزائر الوقف في نصین قانونیین یتمثل الأول في القانون رقم 1

أنه 213، في المادة 1984یونیو  12، الصادر في24عدد قانون الأسرة، المعدل والمتمم، ج ر  : منه التي عرّف الوقف فیها  
س المال عن التملك لأ شخص على وجه التأبید و التصدق" ما عرّفه في القانون رقم "ح أبرل  27المؤرخ في  91-10، 

الأوقاف، المعدل1991 س العین عنالتملك : "أنه 3في المادة   1991 مایو 8، الصادر في21والمتمم، جر عدد  ، المتعل  ح
المنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخیر  ".على وجه التأبید و التصدق 
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عض قت من قِبل ال عة دفاعا عن هذا ا 2ورغم التبررات التي س م القانوني للطب لقصور التشرعي في التنظ
لات لاحقة ة تلافیها بتعد ان ة للوقف، إلا أنها لا تشفع للمشرع وهذا لإم    .القانون

ة للوقف في الوصف          عة القانون ة الطب الات التي أثارها تطبی قانون الأوقاف من ناح وتتعل الإش
أشخاص الوقف ) المطلب الأول(القانوني لهذا الأخیر  الات المتعلقة  ذا الإش   ).المطلب الثاني(و

ة الوصف القانوني للوقف:المطلب الأول ال   إش
الضرورة تفسیرات  اینة فقها والتي ترتب  ة الوصف القانوني للوقف العدید من الآراء المت ال تثیر إش

تعل الأمر أساسا بخصائص الوقف  ة قضاءً، و اره عقدا أو ) الفرع الأول(مختلفة للنصوص القانون بین إعت
ازة  ة من إشترا للقبول والح الإرادة المنفردة، وما ینتج عن التوصیف من آثار قانون   ).الفرع الثاني(تصرفا 

  خصائص الوقف:الفرع الأول
الوقف عقد إلتزام تبرع صادر عن إرادة : "من قانون الأوقاف التي تنص على أنه4المادة بإستقراء نص 

الآتي" منفردة  ن تفصیل خصائص الوقف  م   :فإنه 
 :تصرف بإرادة منفردة :أولا

ه  ولتفصیل " الوقف عقد إلتزام تبرع صادر عن إرادة منفردة : "صراحة 4المادةوهو ما أشارت ونصت عل
موجب القانون  91/10هذا وجب التعرج على النظام القانوني للوقف في ظل القانون  حیث . 103-02قبل تعدیله 

قا تنص على أنه 7المادة انت  قبله الموقوف علیهم : "سا ه فإنه ". صیر الوقف الخاص عاما إذا لم  وعل
متنع الموقوف علیهم عن إصدار القبول، الأمر الذ یرجح القول  حیث  یُتصور عدم تحق القبول في القبول، 

المفهوم الخاص للعقد ار الوقف عقدا  عدم إعت   .القائل 
المفهوم الخاص للعقد ما أوردته وُ  یتم : "من القانون المدني الجزائر التي نصت على أنه 59المادةقصد 

ة النصوص القانون قتین دون الإخلال  ادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطا مجرد أن یت    "4العقد 
ة الملغاة  10-91من القانون رقم  13المادة ما تنص  على  10-02موجب القانون في فقرتها الثان

ه أن لا : "أن شتر ف عي یتوقف إستحقاقه للوقف على وجوده وقبوله أما الشخص المعنو ف الشخص الطب
ة  ه ما یخالف الشرعة الإسلام   ".شو

                                                            
م ظرف إستعجالي والمتمثل في إ 2 ح ه المشرع  الأوقاف جاء  عض للفراغ من أهم هذه المبررات أن القانون المتعل  ستغلال ال

ة  عتها الفلاح ة وتغییر طب ة نهب العقارات الوقف م لقطاع الأوقاف لغا اب تشرع خاص للأوقاف(التشرعي المنظِّ بإستثناء ) غ
ام الوقف م أح ما یتعل بتنظ امها ف  .نصوص قانون الأسرة الموجَزة أح

سمبر  14المؤرخ في  10-02القانون رقم 3 المعدل  1991أبرل  27المؤرخ في  10-91المتمم للقانون رقم ، المعدل و 2002د
سمبر  15، الصادر في 83والمتمم، جر عدد    .2002د

 30، الصادر 78، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم  4
 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر 
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ه ُستنتج من المادتین  ة للوقف الخاص هو فقط لتثبیت الإستحقاق  13و 7وعل النس قتین أن القبول  السا
ه صحة الوقف، أما في الوقف العام فهو غیر مطلوب أصلا وهو ما یدعو إلى القول أن إنعقاد ولا یترت ب عل

الوقف یتوقف على الإیجاب فقط، أما القبول فما هو إلا شر لنفاذه تجاه الموقوف علیهم وردهم له لا یجعل من 
اط   5.لاالوقف 

ا عة خاصة :ثان   : تصرف تبرعي ذو طب
ة، إبتداءً من أول قانون ُعنى  ع التبرعي للوقف في العدید من النقا و النصوص القانون یتجلى الطا
صورة  ة المنظِمة للوقف  عض النصوص القانون م الوقف المتمثل في قانون الأسرة الجزائر الذ أدرج  بتنظ

ة  213المادة إبتداءً من (عامة  ع  التي أوردها ضمن) 220المادة إلى غا الفصل الثالث من الكتاب الرا
ة من الوقف و المتمثلة في  3مادته إضافة إلى قانون الأوقاف الذ نص في " التبرعات"المعنون بـ : على الغا

المنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخیر و البر" ذا نص " التصدق  منه التي أوردت  4المادة و 
ارة أن الوقف  ه نظیرا لما ". تزام تبرععقد إل"صرح الع التصرف التبرعي هو التصرف الذ لا عوض ف وُقصد 

ه أحد المتعاقدین ه وما یلتزم    .عط
ه أن محل التبرع یرد على المنفعة والإنتفاع  تصرف تبرعي؛ فُقصد  ة الوقف  ة لخصوص النس أما 
ة محل الوقف المتمثلة في المال  ة في ذاتها، فالوقف إذن لا ینقل ملك المال الموقوف ولا یَرِدُ على الملك

قتصر الأمر على إنتقال الح في الإنتفاع  ه ) عالغلة والر(الموقوف وإنما   18المادة وهذا ما أشارت إل
ما تنتجه: "صراحة بنصها على أنه العین الموقوفة ف   ."ینحصر ح المنتفع 

ة الخاصة للوقف، وهذا في قرار  عة التبرع د على الطب وإنتهاءً تجدر الإشارة إلى أن القضاء الجزائر یؤ
ا والذ جاء في مبدأه مة العل ه أن عقد: "للمح س من المستقر عل   6..."من أعمال التبرع...الح

ازة في الوقف:الفرع الثاني   القبول والح
اره شر صحة أو شرطة إستحقاق له،  ن في الوقف أو مد إعت ر ات مد إشترا القبول  ال تُعتبر إش

ات ورثها المشرع القانوني  ال ازة من عدمها لتمام ولزوم الوقف إش ة إشترا الح ال الجزائر عن إضافة إلى إش
ه سیتم التطرق إلى القبول في الوقف  ة، وعل ة في الشرعة الإسلام این الآراء الفقه ض أو ) أولا(ت ومن ثم الق

ازة في الوقف  ا(الح   .)ثان
  

                                                            
ة الحقوق رمضان قنفود،المنا 5 ل توراه، فرع القانون الخاص،  المال الوقفي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد زعات المتعلقة 

ة، جامعة مولود معمر تیز وزو، اس  .71، ص 2015والعلومالس
ا الصادر بتارخ  6 مة العل ة لسنة 234655، في الملف رقم 16/11/1999قرار المح المجلة القضائ ، عدد 2001، المنشور 

 .314خاص، ص
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  القبول في الوقف: أولا
شیر إلى إشترا القبول  ة المنظمة للوقف، أنه لا یوجد أ نص  في ُلاحظ من إستقراء النصوص القانون

س له أ أثر قانوني في  ه ل ن له أو شرطا لصحته أو شرطا لإستحقاقه، فقبول الموقوف عل ر الوقف سواء 
طال طلان الوقف أو قابلیته للإ اره تصرفا . ترتیب  ة للوقف بإعت عة القانون د الوصف والطب الأمر الذ یؤ

  .الإرادة المنفردة
الرجوع إلى نصوص قانون الأوقاف  موجب القانون رقم على أنه  انت  10‐02قبل تعدیله  المادة فقد 

عي یتوقف إستحقاقه للوقف على وجوده وقبوله أما الشخص المعنو : " منه تنص على أن 2‐13 الشخص الطب
ه  شتر ف ة  ألاف ه ما یخالف الشرعة الإسلام ة لجهة معینة ". شو النس الإستحقاق  ه فإن الأمر یتعل  وعل

ة من ) خاص على المعینالوقف ال( قا قبل إلغاء الفقرة الثان ان القانون سا یجعل من القبول  13المادة إذ 
ا فقد نص المشرع  ه شخصا معنو ان الموقوف عل عي بینما إذا  ة للشخص الطب النس شرطا لإستحقاق الوقف 

ام الشرعة الإسلامي فقط ة عدم مخالفته لأح   .على وجو
انت تنص  القانون  7 المادةما  قا والتي أُلغیت  صیر الوقف الخاص عاما إذا : "على أنه 10‐02سا
قبله الموقوف علیهم ه ُفهم أن الجزاء المدني في حالة تخلف قبول الموقوف علیهم في الوقف الخاص ". لم  وعل

طلانه وإنما تحوله لوقف عام س  نا للوقف 7.ل   8.الأمر الذ یجعل من القبول شرطا للإستحقاق لا ر
ا ازة في الوقف: ثان   الح

العقد العیني  ه فقها  ن ُصطلح عل ر ازة  ه الح ومن خلال إستقراء نصوص . إن العقد الذ تُشتر ف
ذا النصوص المنظمة للوقف في قانون الأسرة، فإنه یتبین أن المشرع لم  عتبر الوقف من قبیل قانون الأوقاف و

ة  مفهومه العام(العقود العین ام الوقف وتمامه، إذ أن المشرع ) عقدا  م لق ازة أو التسل شتر ضرورة الح فلم 
ان الوقف في  ما یلي 9المادة حصر أر ان الوقف هي: " من قانون الأوقاف  محل الوقف  - 2الواقف  -1: أر

غة الوقف  - 3 ه -4ص   ".الموقوف عل
اب التأصیل الفقهي وفي ا أن الوقف للوقف؛ لأخیر ومن  ن القول  م المفهوم  اعقد عتبر من جهةفإنه 

ارهالعام  المفهوم الخاص 9ا قانون رفاتص بإعت الإرادة المنفردة    .ومن جهة أخر تصرفا 

                                                            
صح صرفه : "أنه الوقف العامعرَّف  7 تخصص رع مال معین لفائدة جهات خیرة وهو نوعان وقفٌ محددٌ مصرف رعه فلا 

صح صرفه في نشر العلم رة مقدمة لنیل ". على غیره، ووقف غیر محدد مصرف رعه والذ  اسمینة، الوقف العام، مذ مایز 
نون، جامعة الجزائر  ة الحقوق بن ع ل   .5، ص 2010/2011، 1شهادة الماجستیر، 

ضا في تعرف الوقف العام  محفو بن صغیر، نظام الوقف في الفقه الإسلامي والتشرع الجزائر المفهوم والخصائص، : أنظر أ
ة، المجلد  م احث للدراسات الأكاد  .91، ص 3، العدد 2مجلة ال

مي لأملاك الوقف في ا: قال بهذا الرأ 8  .52، ص 2004لجزائر، دار هومه، الجزائر، خالد رمول، الإطار القانوني والتنظ
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ا  ار الوقف تصرفا قانون المعنى العام-ووجه إعت هو لكون الوقف لا ینشأ إلا بوجود رضاء من  10-عقدا 
المعنى الخاص  ون عقدا  فتقر الوقف ل على نحو ما - الواقف على النحو المشتر وفقا لنظرة العقد، بینما 

انه ام  -سلف ب طلان الوقف لعدم ق ة القبول في الوقف، ذلك أن تخلفه لا یرتب  لهذا الأخیر وهذا لخصوص
ن الرضاء بل یتحول    .الوقف الخاص وقفا عامار

د هذا القول هو إتجاه المشرع إلى إلغاء        الإرادة المنفردة، فما یؤ ار الوقف تصرفا  أما من حیث إعت
م  موجب القانون  7المادة ح ا للقبول في الوقف، 10-02من قانون الأوقاف  عتبر تغیی ، وهو الأمر الذ 

ن في  ر الإیجاب وحده  ار  ح الإعت طلان الوقففأص   .العقد یرتب على تخلفه 
  أشخاص الوقف: المطلب الثاني

ام نص  قا لأح ة تطب انه الأساس من قانون الأوقاف التي تورد  9المادة عتبر أشخاص الوقف أحد أر
ع ه في البند الرا على أن دراسة أشخاص الوقف ستقتصر على النقا التي . الواقف في البند الأول والموقوف عل

انت نظرةً  ة، سواء  الات قانون ة-تثیر إش ةً  -فقه ق ة- أو تطب ات من  -قضائ التالي فلن یتم دراسة البدیه و
الاتتعرفاتٍ وشرو لا تثیر  ة التي یثیرها قانون . أ إش الات القانون اعا إلى الإش ه سیتم التطرق ت وعل

ه ) الفرع الأول(الأوقاف في شخص الواقف    ).الفرع الثاني(ومن ثم في شخص الموقوف عل
ة في شخص الواقف:الفرع الأول الات القانون   الإش

ه والتي  الشرو الواجب توافرها ف الات  تقسم إلى شرو صحةٍ المتمثلة في ضرورة بلوغ تتعل هذه الإش
ما تتعل شرو النفاذ في  ة من الموانع، ف مة من العوارض وخال الواقف لسن الرشد المدني وأن تكون أهلیته سل

ة للحجر على الواقف للجنون أو العته  اب الموج أو للسفه أو للدین ) 31و 30تینالماد(إنتفاء مختلف الأس
  .لإبرامه التصرف في مرض الموتأو ) 10المادة(

ما یلي ة والمتمثلة ف الات قانون ان ستقتصر الدراسة على الشرو المثیرة لإش ما سلف الب   :و
  
  

                                                             
ا"عتبر التصرف القانوني  9 لٌ من العقد والإرادة المنفردة" أساسا عمل . في تأصیل وترتیب مصادر الإلتزام، والذ یندرج ضمنه 

م ط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأ: أنظر في تفصیل هذا التقس ، الوس ول، نظرة الإلتزام عبد الرزاق أحمد السنهور
ة، بیروت، لبنان،  عدها 141، ص 2000بوجه عام، مصادر الإلتزام، منشورات الحلبي الحقوق م . وما  عض بتقس بینما یر ال

ة ة والذ یندرج العقد ضمنها، والمصادر غیر الإراد التمییز بین المصادر الإراد علي : أنظر للإستزادة. الفقه الحدیث وذلك 
لالي، ا عة الثالثة، ف ة، الجزائر، الط ع ة للفنون المط عدها 39، ص 2013لإلتزامات، النظرة العامة للعقد، المؤسسة الوطن  .وما 

طلقون هذا الإصطلاح على 10 ة الذین  آراء فقهاء الشرعة الإسلام أنه عقدٌ مرده تأثره  عض سبب وصف المشرع للوقف  یُرجع ال
ا ة زوا. ل تصرف یرتب أثرا شرع ة والإقتصاد و فردة، نظرات في قانون الأوقاف، المجزء الأول، المجلة الجزائرة للعلوم القانون

ة، المجلد  اس  .905، ص 4، العدد 32والس
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م وقف المجنون جنونا متقطعا: أولا   ح
مه  صفة عامة والتي أوردت ح م وقف المجنون  م هذه الحالة سیتم التعرج على ح قبل التطرق لح

صح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا : "من قانون الأوقاف التي نصت على أنه 31المادة  لا 
ة التسییر   ."یتوقف على أهل

ون  ان من الأفضل أن  طلات الوقف وأنه  م لاحَظ ورود هذا النص في الفصل الخامس المتعل  و
ان الوقف  أر ه 11وشروطهتحت الفصل الثالث المتعل  شتر  وعل قواه فإنه  ون متمتعا   في الواقف أن 

طلان الوقف ه لجنون أو عته تحت طائلة  املة، وغیر محجور عل ة أداء  ه أهل أن تكون لد ة     .العقل
م خاص أوردته  ح ال الذ ُطرح یتعل  من قانون الأوقاف التي نصت على  31المادة على أن الإش

صح : "...أن أثناء إفاقته وتمام عقله شرطة أن تكون الإفاقة ثابتة  - الوقفأ  -أما صاحب الجنون المتقطع ف
ة ما خاصا یخالف القواعد ". بإحد الطرق الشرع لاحَظ أن المشرع الجزائر في قانون الأوقاف أورد ح ه  وعل

م الجنون  الم تتضمن اللتان 4313المادة و4212المادة العامة سواء الواردة في القانون المدني في نص  ح
ام الواردة في قانون الأسرة في نص المت التي  101المادة قطع وإقتصرتا على حالة الجنون عامة، أو تلك الأح

عد : " نصت على أنه ورة  ه إحد الحالات المذ ه أو طرأت عل من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سف
ه حجر عل   ."رشده 

قواعد لاحَظ على المشرع الجزائر أخذه  ة التي تقرر جواز الوقف في حالة  على أنه  الشرعة الإسلام
ة  ون مجل ة فإنه  الذمة المال ان تصرفا مضرا  التالي فإن وقفه وإن  لفا و ون م الجنون المتقطع، لأنه آنذاك 

س مضرة للواقف   14.للثواب وفي هذا صلاح ول
عض إلى القول أن نص المشرع على صحة وقف المجنون جنونا  متقطعا في قانون الأوقاف وقد ذهب ال

ات الإستفاقة في حالة الجنون  اره شرعة القوانین الخاصة، وأن إث عتبرا تناقضا صارخا مع القانون المدني بإعت
صعب على القاضي لتأكد منه ة الوقف عن سائر العقود  15.المتقطع أمرٌ  على أن هذا الرأ أغفل خصوص

                                                            
، ص  11 المال الوقفي، المرجع الساب  .84رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة 
ون أهلا: "من القانون المدني على أنه 42المادةتنص  12 ان فاقد التمییز لصغر في السن أو لا  ة من  اشرة حقوقه المدن  لم

  عته أو جنون 
 ".عتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة

ون : "على أنه 43المادة تنص  13 ان سفیها أو ذا غفلة  ل من بلغ سن الرشد و ل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد و
قرره ا ة وفقا لما   ".لقانون ناقص الأهل

، ص 14 المال الوقفي، المرجع الساب  .85رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة 
ة العقارة15 ، عقود التبرع الواردة على الملك الجزء الأول، زهران للنشر، عمان، الأردن،  -الوقف -خیر الدین موسى فنطاز

عة   .52، ص 2012، 1الط
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ون غرضها تحقی منفعة و  ة منه هو التصدق و رجاء الثواب الأخر التي  ة، إذ أن الغا مصلحة إقتصاد
أن  قا للقاعدة التي تقضي  ، ومن جهة أخر وتطب قید العام"الأخرو التناقض " الخاص  فإنه لا مجال للقول 

  .الصارخ
ا م وقف ذو الغفلة: ثان   ح

أ: " على أنه 10المادة تنص  حا ما  ون وقفه صح ون الوقف  -2: تيُشتر في الواقف لكي  أن 
ه لسفه أو دین صح تصرفه في ماله غیر محجور عل ه یتبیَّن من خلال القراءة الأولى لنص المادة ". ممن  وعل

ر أو أ نص آخر في قانون  ه في المادة سالفة الذ حا طالما لم یرد النص عل قع صح أن وقف ذو الغفلة 
ام القانون ال الرجوع لأح تُدرج ذا الغفلة ضمن فئة ناقصي  43المادة مدني نجد أن نص الأوقاف، على أنه 

ة   .الأهل
ام قانون  أح م القاعدة لتي تقضي بتقیید الخاص للعام، فإن الأنسب هو الأخذ  قا لح على أنه وتطب

اره نصا خاصا لقطاع الأوقاف) 10المادة (الأوقاف    .بإعت
طلان حاجة إلى تقرر  ون  طلان في التصرفات  وهذا إضافة إلى أنه لن ن ه، لأن علة ال وقف السف

صفة عامة لا تتحق في حالة التصرف الوقفي، على أساس أن إضاعة المال وتبذیره غیر ورادة هنا وخاصة 
ان الوقف على نفس الواقف   16.إذا 

ه: ثالثا م وقف المحجور عل   ح
قا لنص  ه لسفه أو دین، من قانون الأوقاف فإنه ُشتر في الواقف ألا 10المادة تطب ون محجور عل  

ون مجنونا أو معتوها وهو ما أوردته    .من نفس القانون  31المادة وألا 
م الخاص الذ أوردته  الح ال في هذه الحالة یتعل  من قانون الأوقاف والمتمثل في  10المادة والإش
م الذ لا یوجد مثیلٌ له في القواعد العا الحجر، التي الحجر لعلة الدین، وهو الح مة في قانون الأسرة المتعلقة 

اب الحجر في الجنون أو العته أو السفه  التالي فإذا تعل الأمر بواقف مجنون أو  )101المادة(تحصر أس و
شأنها  ام قانون الأسرة  ه فیتم تطبی أح والتي تعتبر تصرفات هذه  )107المادة(معتوه أو سفي تم الحجر عل

عد صدو  اطلة  ةالفئة  انت ظاهرة ومتفش م أو قبله إذا    .ر الح
ة تطبی  ان مد إم ال یتعل أساسا  على حالة الحجر لعلة إستغراق الذمة  107المادةعلى أن الإش

ة للواقف  ه ُفترض في هذه الحالة مسألتین). الحجر للدین(المال   :وعل
  
  
  

                                                            
المال 16 ، ص رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة   .86الوقفي، المرجع الساب
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م الوقف قبل الحجر على الواقف المُعسر-أ   :ح
النظر إلى نص  حا في هذا المسألة  من قانون الأوقاف، ولكن على  10المادة ون الوقف صح

مفهوم  اطلا  ون الوقف  ض من ذلك  ا - من قانون الأسرة  107المادةالنق ان عسر الواقف ظاهرا ومتفش إذا 
علمه العامة  .-و

ه  ار ما نصت عل ة إزالة هذا التناقض، یتم إعت م لهذه  10المادة ولغا من قانون الأوقاف هو الح
م جهة، ولأن  الوقف یخرج عن القاعدة العامة المقررة في قانون الأسرة  ما خاصا  اره ح المسألة على أساس إعت
امه وف ما سب على مسألة  التالي فمن الأولى أن تطب أح الحجر لعلة الدین هو إبتداع من قانون الأوقاف، و

  17.الوقف قبل الحجر
ة         ما خاصا،  -التشرع السعود- وعض التشرعات العر تنظم مسألة وقف المدین المحجور تنظ

طال  ة الدائنین إ مطال حیث تمیز بین حالة إستغراق الدین لكل المال، وفي هذه الحالة ُعل صحة الوقف 
ارا ل حا طالما أجازه الدائنون إعت ون الوقف صح التالي  حفظ حقوقهم، وحالة عدم إستغراق الدین وقف مدینهم و

حا قع الوقف صح ة ف   18.للذمة المال
عد الحجر على الواقف المعس-ب م الوقف    رح

شأن هذه المسألة ذلك أن نص  ال ُطرح  من  107والمادةمن قانون الأوقاف لا یتعارض  10المادة لا إش
  .قانون الأسرة

عا م الوقف في حالة المنع من التصرف: را   ح
ة أو الح العیني  ٌ على المالك الجدید التي إنتقلت له الملك الشر المانع من التصرف هو إشترا ُقصد 

ه ة المنتقلة إل حیث َشتر . مفاده عدم التصرف في الملك ة،  ة عقد اله وُتصور هذا الشر في العقود التبرع
ةمحل (الواهب على الموهوب له عدم التصرف في الشيء الموهوب  ة التي ) عقد اله ادل ذا في العقود الت و

صل لحد التفاهة-ون فیها الثمن رمزا  شتر علیها  - دون أن  ع الأب لإبنته مالا منقولا أو عقارا و أن یب
ا ون المنع أبد شأنه، مع إشترا ألا    .عدم إبرام أ تصرف قانوني 
ام المتعلقة مراجعة نصوص القانون المدني في الأح  402 وادالم(القیود الواردة على التعاقد  و

س القانون ) 410و403و لاحَظ على المشرع المدني عدم إیراده للشر المناع من التصرف، على ع فإنه 
  .منه 824و823تینالمادالمدني المصر مثلا التي نص على هذا الشر في 

                                                            
 .90المرجع نفسه، ص  17
ة، القاهرة،  18 ز القومي للإصدارات القانون ، المر ة وفقا للقانون السعود ام الوقف في ضوء الشرعة الإسلام حي، أح سمیر ص

عة   .35-34، ص 2015، 1مصر، الط
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على أن شر المنع من التصرف وإن لم یرد في القانون المدني أو قانون الأوقاف، إلا أنه مقرر في 
س السجل العقار  63-76المرسوم رقم  طاقة غیر : "التي تنص على أنه 19المتعل بتأس أن ال یتحق المحافظ 

ه الأخیر أ سبب ُقید حرة التصرف في الح من قبل صاح نا"مؤشر علیها  ء على ما سب فإن الواقف لا و
س ممنوع من التصرف ان هذا الأخیرل   20.صح وقفه للعقار إلا إذا 

ه: الفرع الثاني ة في شخص الموقوف عل الات القانون   الإش
موجب نص  ان الوقف  ه أحد أر ه أن  9المادة ُعتبر الموقوف عل من قانون الأوقاف والذ ُصور ف

ون جهةً  ه أن  ما یُتصور ف ام . ون منفردا أو جماعة  ة المنظمة لأح وُلاحَظ شح النصوص القانون
ه في نص  م القانوني للموقوف عل قتصر التنظ حیث  ه في قانون الأوقاف،    .فقط 13المادةالموقوف عل

ما ة ف الات القانون عض الإش ة  وترد  ال اعا إبتداء بإش ه، والتي سیتم تناولها ت ن الموقوف عل یتعل بر
ه والتي لم یورد المشرع أّا منها ) أولا(الوقف على النفس  ة الشرو الواجب توفرها في الموقوف عل ال وإش

ة  ام الشرعة الإسلام ا(وإقتصر الأمر على الإحالة إلى أح   ).ثان
م الوقف على النفس: أولا   ح

م هذه الحالة قبل تعدیل قانون  م مد جوازة الوقف على النفس، یجب التطرق إلى ح للوقوف على ح
موجب القانون  عده ) أ( 10-02الأوقاف  م    ).ب(والح

موجب القانون -أ م الوقف على النفس قبل تعدیل قانون الأوقاف    10-02ح

التاليَحظُر مثل هذا التصرف  10-91القانون رقم  نلم  جوازته إنطلاقا من العدید من النقا تتمثل  و
انت تنص على أن 6المادةالأولى في أن  ما  وهو: الوقف الخاص - ب: "...من قانون الأوقاف قبل تعدیلها 

ور  ه من الذ سه الواقف على عق ة في النص الصرح  ،"أو على أشخاص معینین والإناثح ما تتمثل الثان ف
اته : "انون الأسرة التي تنص على أنهمن ق 214للمادة  منفعة الشيء المحبوس مدة ح یجوز للواقف الإحتفا 

عد ذلك إلى جهة معینة  ون مآل الوقف   ".على أن 

موجب القانون -ب عد تعدیل قانون الأوقاف  م الوقف على النفس    10-02ح
موجب  رر  6المادة عد هذا التعدیل إتجه المشرع إلى تقرر جوازة الوقف على النفس تصرحا وهذا  م

یؤول الرع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خیرة : "من قانون الأوقاف المستحدثة التي نصت على أنه
اة إلى الجهات  ح الإنتفاع برعه مد الح ه الواقف  حتفظ ف   ".الموقوف علیهاوالذ 

  

                                                            
س ا1976مارس  25، المؤرخ في 63-76المرسوم رقم 19 ، المعدل والمتمم، ج ر عدد ، المتعل بتأس ، الصادر 30لسجل العقار

 .1976أبرل  13في 
، ص  20 المال الوقفي، المرجع الساب  .88رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة 
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ا جهة للوقف: ثان   شروط الشخص المعنو 
ه ما  ه لا یوجد ف موقوف عل ون الشخص المعنو  انه أن  ل أر قوم الوقف  شتر المشرع الجزائر ل

ة ام الشرعة الإسلام على غرار مواد هذا : "منه على أنه 2المادة وقد نص نفس القانون في  21یخالف أح
هالقانون یُرجع  ة في غیر المنصوص عل ما الشرعة الإسلام   ."إلى أح

، خاصة إذا  ه في تحدید شرو الشخص المعنو ال في المذهب الذ یجب الإعتداد  تعل الإش و
المذهب الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، ) صراحة أو ضمنا(إشتر الواقف في أحد بنوده وشروطه  أن ُعمل 

ة والمرج ة في الجزائر والمتمثلة المذهب المالكيوهذا في ظل المذهب ة الفقه ة الدین   .ع
ما لم  ه وقفه، ف ار المذهب الذ أسس الواقف عل على أن الإجتهاد القضائي إستقر على تقرر إحترام خ

ه  أنه ، وفي22القانون ینص عل ا  مة العل طاله : "...هذا قضت المح ن إ م أ وجه من  -أ الوقف-لا 
ة ثابتةالأوجه، مادا ار المذهب في ذلك... م أن مؤسسه قد بناه على قواعد فقه عاب إخت   .23"ولا 

حث الثاني ة لمحل الوقف: الم الات القانون   الإش
ما  ذا على العقارات،  ة و ة والمعنو ة یرد محل الوقف على المنقولات الماد غیره من التصرفات القانون

الات التي یثیرها محل الوقف . من قانون الأوقاف أن یَرِدَ الوقف على المنفعة 11المادة أجازت  على أن الإش
الات  عض الإش ما تطرح  الأموال الموصوفة  عض الأموال التي لها صفة خاصة أو ما تُعرف  تتعل أساس ب

اعا  ة التي تلح المحل وهذا ما سیتم دراسته ت عض الأوصاف القانون ما یثیر محل ) الأول المطلب(حول 
ة  حالات التنافي القانون الات التي تُعرف  عض الإش  ). المطلب الثاني(الوقف 

ة لمحل الوقف الأموال: المطلب الأول   الموصوفة والأوصاف القانون
عض التساؤلات  حیث یثیر وقفه  عض الصفات یجعله مالا موصوفا  ) الفرع الأول(قد یلح محل الوقف 

م الوقف ما قد  الإشتراطات، فُطرح التساؤل حول ح عض الأوصاف أو ما ُعرف  ون الوقف معلقا على 
ة الوقف    .)الفرع الثاني(في حالة تناقض الإشتراطات مع ماه

  
  

                                                            
الآتي 13المادة انت تنص  21 ون شخصا : "من قانون الأوقاف  حدها الواقف في عقد الوقف و ه هو الجهة التي  الموقوف ع

امعلوما طب ا أو معنو ه ن لا . ع شتر ف عي یتوقف إستحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنو ف فالشخص الطب
ة  ه ما یخالف الشرعة الإسلام موجب القانون ". شو عد التعدیل  حت  ه في مفهوم هذا : "ما یلي 10-02وأص الموقوف عل

ه ما یخالف ا شو ، لا  ةالقانون هو شخص معنو  ".لشرعة الإسلام
، ص  22 المال الوقفي، المرجع الساب  .98رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة 
ا في الملف رقم  23 مة العل اشا عمر، عقود "غیر منشور" 05/05/1986المؤرخ في  41110قرار المح ، نقلا عن حمد 

 .171-170، ص 2004التبرعات، دار هومه، الجزائر، 
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م وقف الأموال الموصوفة: الفرع الأول   ح
ون المال  ة في حالة  أخذ فیها محل الوقف وصفا قانون وحالة ) أولا(مشاعا وحالة تتمثل الحالات التي 

ا(ونه مرهونا    ).ثان
م وقف المال المشاع: أولا   ح

الشیوع في مدلول الإصطلاح اء غیر مفرزة: "قصد  : أو هو 24" الحالة التي تكون فیها حصص الشر
وقد أشار المشرع المدني  25".الحالة التي یتعدد فیها الملاك للشيء الواحد دون تحدید نصیب لكل واحد منهم"

أنها تملك إثنان أو أكثر شیئا دون أن تكون حصصهم مفرزة ة الشائعة    26.الجزائر على تعرف للملك
شتر ضرورة قسمة المال  3-11المادة ینص قانون الأوقاف في  على جوازة وقف المال المشاع، ولكنه 

ة القسمةمن قانون الأسرة تج 216المادة المشاع، في حین أن نص    .یز الوقف دون النص على وجو
طلان الوقف؟وهنا یتم   ستحیل فیها قسمة المال المشاع فهل یرتب هذا  الحالة التي  ال  تعل الإش و

قى على حاله  حق ضرارا للموقوف علیهم وللوقف فی ان الشیوع لا  ما إذا  التمییز بین حالتین تتمثل الأولى ف
حق فیه ه والوقف لیتم الإستبدال في هذا الحالةوالحالة التي لا  ، في حین ا الشیوع أ مصلحة للموقوف عل

زه المالي یتحمل عبئ هذه الصفقة ان مر ع الأصل شفعة لمصلحة الوقف إذا  حلٍ لب عض   .27یذهب ال

ا م وقف المال المرهون : ثان   ح
ار لم یرد نص قانوني ینظم جوازة وقف المال المرهون، على أن الراجح  م إعت ح هو عدم جوازته 

رة اللزوم والتأبید في الوقف ا فإنه یتعارض وف   .الرهن تأمینا عین
  
  
  

                                                            
، المر  24 ة أصول الدین، أحمد لعطو ل ملة لنیل درجة الماجستیر،  رة م ة، مذ ز القانوني للعقار الوقفي في المنظومة الوقف

ة قسنطینة،   .58، ص 2013/2014جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلام
ة ال 25 ة في القانون المدني الجزائر في ضوء أحدث الإجتهادات القضائ ا، دار بلحاج العري، الحقوق العین مة العل مشهورة للمح

 .159، ص 2016هومه، الجزائر، 
ل منهم غیر مقررة : "من القانون المدني 713المادة 26 انت حصة  اء  -الأصح مفرزة-إذا ملك إثنان او أكثر شیئا و فهم شر

قم الدلیل على غیر ذلك ة إذا لم   "على الشیوع وتعتبر الحصص متساو
الإستبدال27 ع : "قصد  ون وقف بدلا منهب ام الإستبدال". المال الموقوف لشراء مال آخر  نجاة قرشة، إستبدال : راجع في أح

ة الشرعة  ل رة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الشرعة والقانون،  أملاك الوقف بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذ
المال الوقفي، . 85، ص 2012/2013والإقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة،  رمضان قنفوذ، المنازعات المتعلقة 

، ص   .103المرجع الساب
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ة لمحل الوقف: الفرع الثاني   الأوصاف القانون
ة  ة(قد یلح الوقف أوصافا قانون این هذه ) إشتراطات عقد ا من الواقف، وتت ل الحالات تقر ترد في 

طلان شر الإشتراطات في صحتها و ها وفسادها، الأمر الذ یثیر التساؤل حول مآل الوقف في حالة إقترانه 
ا(وأ دور للقاضي في هذه الشرو ) أولا(اطل أو فاسد    .)ثان

اطل أو فاسد: أولا شرط  م الوقف مع إقترانه    ح
اطل والفاسد، إضافة إلى تضارب وتعارض  ُلاحظ على المشرع القانوني الخلط الذ ساقه بین الشر ال

ام  شر  29المادةفبینما نص في . من قانون الأوقاف 29و 16ادتینالمأح على صحة الوقف إذا إقترن 
ة، نص في  طلان الشر الم 16المادةیتعارض مع النصوص الشرع م ب   .خالف لمقتضى العقدعلى جوازة الح

ل من الشرطین   :وللوقوف على هذا التناقض وفهمه یجب تحدید مفهوم 
م  الشرو الفاسدة هي الشرو المخالفة لمقتضى الوقف ومقصود الشارع من شرعه، أو التي ح فُقصد 

شتر  أن  ه،  حرمتها أو التي لا فائدة فیها ولا نفع سواء للوقف نفسه أو الموقوف عل  الواقف ألا ُستغل المشرع 
شتر  أن  اطل فهو الشر الذ ینافي لزوم الوقف وتأبیده،  الوقف أو لا یجر إصلاحه وتعمیره، أما الشر ال

عد موته عود إلى ورثته  عه أو هبته، أو أن  ون له ح ب   28.الواقف عند إنشاء الوقف أن 
اطل في نص  م الشر الفاسد على الشر ال ه ُفهم أن المشرع القانوني رتَّب ح من قانون  29المادة وعل

اغة المادة 29الأوقاف اكة في ص ة المادة على . وهذا على غرار الإطناب والر صح "فبینما نص في بدا لا 
ل، نص في آخر المادة ع" الوقف شرعا  طلان الوقف  صح : " لى أنوالتي ُفهم منها  طَل الشر و یُ

عض الشرو التي یتقرر للقاضي إلغائها هي الشرو  16المادة ، بینما الأمثلة التي ساقها المشرع في "الوقف ل
طلان الوقف التالي  اطلة والتي تعطل إرادة الواقف ورضائه و    .ال

طلان الوقف في نص  م  التالي فالأصح هو ترتیب ح ا ومن النظام العام  16المادة و وجعله وجو
 .حیث یثیره القاضي من تلقاء نفسه

ا   سلطة القاضي في تعدیل شروط الواقف: ثان
قا لنص  من قانون الأوقاف فإنه یتقرر للقاضي دور وسلطة في تعدیل إرادة الواقف  16المادة ط

ومراجعة شروطه، على أنه ُلاحظ أن نص المادة نصت على جوازة إلغاء الشر من قبل القاضي والأصح هو 

                                                            
ة،القاهرة، 28 ة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العر التر : ، نقلا عن30و 212، ص 1980یوسف قاسم،الحقوق المتعلقة 

، ص   .110رمضان قنفود، المرجع الساب
ة : "على أنه من قانون الأوقاف 29المادة تنص  29 ان معلقا على شر یتعارض مع النصوص الشرع صح الوقف شرعا إذا  لا 

طل الشر وصحَّ العقد  ".فإذا وقع 
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ست الفاسدة اطلة ول الشرو ال ا خصوصا أن نص المادةتتعل  التالي یجب أن تنصعلى أنه . جعله وجو و
طلان الشر والوقف  م ب ح اره من النظام العام(على القاضي أن  طلان من تلقاء نفسه لإعت   .)أ إثارة ال

ار قضائيٍ لها ولا تُلزم  المنفعة فمثل هذه الشرو لا إعت ة للشرو الفاسدة أو الشرو المخلة  النس أما 
ة المثلى للوقف الم قا للغا المنفعة على الفقراء أو على القاضي وُستساغ له مخالفتها تحق تمثلة في التصدق 

  .وجه من وجوه البر والخیر
ة مع فكرة لزوم الوقف: المطلب الثاني   حالات التنافي القانون

ة إبرام أ تصرف قانوني في  ان رة اللزوم، والتي مفادها عدم إم ف ة تُعرف  رة أساس ف ط الوقف  یرت
ة الوق ما یتناقض وغا نص المال الموقوف  ة  من قانون  213المادة ف وهو ما أكدته عدید النصوص القانون

  .من قانون الأوقاف 28و3تینالمادالأسرة و
ة والمتمثلة أساس في  الات عمل ة التي تُعتبر إش عض المسائل القانون رة اللزوم في الوقف  وقد رتبت ف

طلانه وجوازته  م الرجوع في الوقف بین  سب في الأملاك ومد ) الفرع الأول(ح التقادم الم جوازة التمسك 
ة    ).الفرع الثاني(الوقف

م الرجوع في الوقف: الفرع الأول   ح
ة  م إبرام مختلف التصرفات القانون قتضي الأمر إبتداءا التعرج على ح م هذه المسألة  للوقوف على ح

  .على المال الموقوف
ة عن الواقف ومن أبرز هذه النصوص  وفي هذا تنص عدید نصوص قانون الوقف على زوال ح الملك

ؤول : "من قانون الأوقاف التي تنص على أنه 17المادة نص  ة عن الواقف و إذا صح الوقف زال ح الملك
ام الوقف وشروطه ه في حدود أح    ." ح الإنتفاع إلى الموقوف عل

ة  وُستخلص من النص أن ح هو زوال ح ملك اشر للتصرف الوقفي الصح التالي 30الواقفالأثر الم  و
ده  من قانون الأوقاف التي  23المادة لا یتقرر للواقف إبرام أ تصرف قانوني على المال الموقوف وهذا ما تؤ

أ صفة من صفات التصرف س: " تنص على أنه ه  واء لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع 
ة أو التنازل أو غیرها ع أو اله   ." الب

ا في قرار  مة العل أن : " أن 31لهاوقد قضت المح لم یراع الشرو التي ) ح.ف(قضاة الإستئناف لاحظوا 
ضا  الإیجار أ ما تصرف فیها  سة،  سا آخر على الأملاك المح م ح ق اته وراح  س ووضعها قید ح أقرها المح

أن ومن شأن هذه التصرفات  أن تحید بهذه الأملاك عن الغرض التي خصصت من أجله، خصوصا لما تبین 
ح إنتقاع س  ة ول ة الرق ع التأبید ومتعل بإنتقال ملك   ".له طا

                                                            
، ص  30 المال الوقفي، المرجع الساب  .206 -205رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة 
ا الصادر بتارخ  31 مة العل : ، نقلا عن90، ص 1995ة القضاة لسنة ، نشر 78814، في الملف رقم 18/02/1992قرار المح

، ص  المال الوقفي، المرجع الساب  .207-206رمضان قنفود،المنازعات المتعلقة 
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أصل عام  طلانه  اسا على ما سب إیراده یُتصور في الرجوع  ه وق وجوازته في حالة خاصة ) أولا(وعل
ا(   .)ثان

  الوقف أصلاطلان الرجوع في :أولا
ید-وتأكید و  17المادة إن نص  عدم جوازة الرجوع في الوقف  23المادة - تو من قانون الأوقاف یجزم 

ار أن الواقف زال ح ملكیته عن المال الموقوف ه، بإعت طلان الرجوع ف التالي  وهذا على غرار تناقض . و
رة اللزوم التي تعتبر أهم میزة في عقد الوقف   32.الرجوع مع ف

ا ة الرجوع في الوقف إستثناءً : ثان   جواز
أخذ الوقف  م هذه الحالة في الحالة التي ُعلِّ فیها الواقف الوقف على وفاته، ففي هذه الحالة  یُتصور ح
ة المنصوص علیها في  ام الرجوع في الوص اسا على أح التالي یتقرر له الرجوع في وقفه، ق ة و م الوص ح

ا  192المادة  أ (من قانون الأسرة، مع ضرورة توفر شرطین؛ یتمثل الأول في رجوع الواقف في وقفه شخص
لا حاصلا للشر الأول والذ ) الواقف نفسه ا، أما الشر الثاني فُعتبر تحص ار ح الرجوع حقا شخص بإعت

ون الرجوع قبل الوفاة   .  مفاده أن 
التقاد: الفرع الثاني ة التمسك  ةمد جواز سب في الأملاك الوقف   م الم

س العین عن التملك  03المادة بإستقراء نص  من قانون الأوقاف ، و التي تنص على أن الوقف هو ح
المنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخیر ، فإنه یتبیَّن أن أهم  على وجه التأبید و التصدق 

ة و أثر لعقد الوقف هو إزالة ح الملك ة للمال  - الواقف –ة عن مالك العقار خاص ة معنو ام شخص و ق
ح خارجا عن دائرة الأموال التي یتقرر إكتسابها عن طر التقادم  ص التالي فإن المال الموقوف  الموقوف ، و 

سب قومون بتحرر عقود شهرة على  33الم انوا  عض الموثقین  ة أن  اة العمل ذلك أنه قد لوحظ أنه في الح
قدم أ نص صرح في القانون رقم عقار  أن المشرع الجزائر لم   10-91ات محبوسة معللین موقفهم هذا 

الأوقاف   .المتعل 
سب في العقارات  التقادم الم سب ولا یتقرر التمسك  نة من التقادم الم ة محصَّ ه فتُعتبر الأملاك الوقف وعل

ة مهما طالت مدة وضع الید على العقار الموقوف   الوقف

                                                            
الإرث": أنه اللزومعرف  32 محمد إمام وأحمد فراج حسین، نظام الإرث في  ".عدم جواز الرجوع في الوقف أو نقضه أو إنتقاله 

عة  ا والأوقاف في الفقه الإسلامي، الدار الجامعة، بیروت، لبنان، الط : نقلا عن. 176، ص 2001، 1التشرع الإسلامي الوصا
ة، المجلد  ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسان  .163، ص 2، العدد 9دلیوح مفتاح، لزوم الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر

ة لعقد الشهرة"روب محمود، 33 ة والموضوع الات الإجرائ الات المتعلقة "الإش ات الملتقى الوطني حول الإش ، مداخلة ضمن فعال
ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، المنظم من طرف  ة الإقتصاد ة وأثرها على التنم ة العقارة الخاصة غیر المبن بتطهیر الملك

انة، یوم جام س مل  .  9، ص2019أفرل  14عة خم
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ة فصلها في الملف رقم  مناس ا  مة العل ه المح : " ، حیث قضت في مبدأه أنه157310وهذا ما ذهبت إل
ع أو  الب ة سواء  أ تصرف ناقل للملك سة لا یجوز التصرف فیها  من المقرر شرعا وقانونا أن العین المح

غیرها ة أو    اله
ة الحال أن جهة الإستئناف تغاضت  طال ولما تبیَّن في قض عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إ

سه،  أرض مح الرغم من تعلقه  ع المفرغ في عقد الشهرة  سه وراحت تصحح هذا الب ع الوارد على أرض مح الب
ستوجب  ة، مما  ام الشرعة الإسلام ونوا قد أساءوا تطبی القانون وخرقوا أح ما فعلوا  قرارهم  فإن القضاة 

  34".نقض قرارهم 
  :خاتمة

ظهر هذا من خلال الإستقراء  الغا، و لاحظ على المشرع الجزائر أنه أولى قانون الأوقاف إهتماما 
ة المنظمة للأوقاف خاصة منها القانون رقم  م  10-91العمی للنصوص القانون حیث نجد المشرع ُقلل من ح

طلان خلافا للقواعد العامة ومثال هذا في حالة الجنون المتقطع ، ومن جهة أخر نجد المشرع القانوني یجیز ال
وته عن منع وقف المال  ة، ومثال هذا س ا وفقا للقواعد التقلید ا قانون ة التي تُعتبر تناف عض الحالات القانون

ة الكبیرة . المرهون وإجازته لوقف المال المشاع مع ضرورة القسمة وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على الأهم
ة تتأقلم مع التطور الإجتماعي والإقتصادالتي خصها  اره أداة ووسیلة تنمو   .المشرع لقطاع الأوقاف بإعت

ة التأقلم الجید والمثالي  غ ة، التي حبذا لو  عابو عض النقائص التشرع على المشرع في قانون الأوقاف 
س لقانون أوقاف عصر    .تم النظر إلیها للتأس

اغة الملاحظات التال ما یليوقد تم ص ل مقترحات    :ة في ش
م وقف ذو الغفلة  - النص على حالة وح طلات الوقف وذلك  م ة المتعلقة  م النصوص القانون إعادة تنظ

مها– ت عن تنظ ة  -ون المشرع س ة، إلا أن غا بإجازة هذا التصرف لكونه وإن شَّل إنتقاصا لذمته المال
ار، والأنسب أن یتم هذا في  الثواب الإعت جهة للخیر أح  المادة والأجر والمنفعة الحاصلة للموقوف علیهم 

 .من قانون الأوقاف 10
ام مواد الفصل الخامس المعنون  - اب الترتیب المنهجي والمنطقي فإنه من الأحسن لو نقل المشرع أح من 

طلات  ة  27المادة من (الوقفم ان الوقف وشروطه، وهذا ) 32المادة إلى غا أر إلى الفصل الثاني المعنون 
ان الأر طلات متعلقة  ار الم  .لإعت

رة اللزوم في الوقف، مع إدراج هذا - تأمین عیني مع ف طلان وقف المال المرهون لتعارض الرهن  النص على 
أر طلان  طلات وحالات ال ام الفصل الثاني لتعل الم  .ان الوقفالنص المستحدث ضمن أح

                                                            
ا الصادر عن الغرفة العقارة بتارخ  34 مة العل ة 157310، في الملف رقم 16/07/1997قرار المح المجلة القضائ ، المنشور 

 .34، العدد الأول، ص1997لسنة 
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الشرو الواجب توافرها في الشخص المعنو - ما یتعل  ة ف ام الشرعة الإسلام ان المقصود من أح ضرورة ب
اق موجز ومختصر 13المادة جهة للوقف، وهذا لكون نص  ام في س  .من قانون الأوقاف أحالت لهذه الأح

اطلة والفاسدة،  ه المشرع منقالذ خل 29و 16 المادتینإزالة التناقض بین - ة الشرو ال جراء خلطه بین ماه
اطلة م الشرو الفاسدة على حالة الشرو ال  .وذلك بترتیب ح

 


